
    كتـاب الأم

  مسألة مال الحربي .

   قال الشافعي : وإذا دخل الذمي أو المسلم دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم

يشتري لهم شيئا فأما مع المسلم فلا نعرض له ويرد إلى أهله من أهل الحرب لأن أقل ما فيه

أن يكون خروج المسلم به أمانا للكافر فيه وأما مع الذمي قال الربيع : ففيها قولان :

أحدهما أنا نغنمه لأنه لا تكون كينونته معه أمانا له منا لأنه إنما روي المسلمون تتكافأ

دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم فلا يكون ما مع الذمي من أموالهم أمانا لأموالهم وإن ظن

الحربي الذي بعث بماله معه أن ذلك أمان له كما لو دخل حربي بتجارة إلينا بلا أمان منا

كان لنا أن نسبيه ونأخذ ماله ولا يكون ظنه بأنه إذا دخل تاجرا أن ذلك أمان له ولماله

بالذي يزيل عنه حكما والقول الثاني : أنا لا نغنم ما مع الذمي من مال الحربي لأنه لما

كان علينا أن لا نعرض للذمي في ماله كان ما معه من مال غيره له أمان مثل ما له كما لو

أن حربيا دخل إلينا بأمان وكان معه مال لنفسه ومال لغيره من أهل الحرب لم نعرض له في

ماله لما تقدم له من الأمان ولا في المال الذي معه لغيره فهكذا لما كان للذمي أمان متقدم

لم يتعرض له في ماله ولا في المال الذي معه لغيره مثل هذا سواء واالله نسأل التوفيق برحمته

وكان آخر القولين أشبه إن شاء االله تعالى
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